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Identification

Ref
20885

Juridiction
Cour de cassation

Pays/Ville
Maroc / Rabat

N° de décision
142

Date de décision
08/02/2006

N° de dossier
678/3/1/2005

Type de décision
Arrêt

Chambre
Commerciale

Abstract

Thème
Compétence, Procédure Civile

Mots clés
Signature par empreinte, Saisine du tribunal civil,
Moyen de preuve, Décision pénale, Autorité de la
chose jugée, Acquittement

Base légale
Article(s) : 426, 431 - Dahir du 12 septembre 1913
formant Code des obligations et des contrats
(D.O.C)

Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس
الأعل

Résumé en français

La décision pénale d’acquittement pour défaut de preuve ne peut empêcher le tribunal de droit commun
saisi dans le cadre d’une action civile de faire application des règles de droit civil sans que cela puisse
constituer une violation de l’autorité de la chose jugée du Pénal.
La signature par empreinte n’est pas admise comme moyen de preuve.

Résumé en arabe

توقيع بالبصمة ـ  آثاره
صدور حم جنح بالبراءة لعدم ثبوت الفعل الجرم لا يمنع المحمة المدينة من البت ف النازلة ف إطارها المدن دون أن تون قد

.الجنائ به ف خرقت حجية الأمر المقض
التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا ويلزم فقط صاحبه، ولا يقبل المصادقة أصلا لعدم النص عليه ف معرض قواعد الإثبات.
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Texte intégral

القرار عدد: 142، الصادر بتاريخ 08/02/2006، الملف التجاري عدد: 678/3/1/2005
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 26/03/2003 ف الملف عدد 362/91
مة الابتدائية بطنجة مركز أصلية مفاده أنه يملك النصف فالمح ـ 05 تحت عدد 40 ـ 03 أن الطالب العلوي عبد العزيز تقدم بمقال إل
الأصل التجاري لفندق الرم الائن بشارع المنصور الذهب أصلية، وأن شريته توفيت أوائل سنة 1988، وورثها المدع عليهما
المطلوبة زهرة العون وفطنة الفلاح اللتان امتنعتا من إجراء محاسبة معه، عن الأرباح المستحقة خلال سنت 1987 ـ 1988، ملتمسا
الحم تمهيديا بإجراء محاسبة مع حفظ حقه ف تقديم مطالبة بعد الخبرة، وبعد إجرائها صدر حم ابتدائ قض عل المدع عليهما
الأدن رم لسنة 1987 ـ 1988 وتحديد الإكراه فالأرباح لفندق ال مبلغ 42005,20 درهم تضامنا بينهما كحصة ف بأدائهما للمدع
والصائر، استأنف من طرف المحوم عليهما، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة تم قرار قطع، بإلغاء الحم المستأنف وتصديا الحم

من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
ف شأن السبب الأول والثان والثالث والرابع مجتمعين،

أساس قانون ازه علالقرار وخرق مقتضيات المواد 427 ـ 431 من ق.ل.ع و 92 ـ 93 من  ق.م.م وعدم ارت الطاعن عل حيث ينع
أو انعدام التعليل بدعوى انه بالرجوع إل عقد الشراء يتجل أن العقد صحيح متوفر عل جميع أركانه ومستجمع لافة شروطه الشلية
ومنها أنه تلقاه موظفون عموميون مأذون لهم بذلك قانونا، وأن القرار لم يراع الفصل 427 من ق.ل.ع المذكور كما أن البائع توف منذ
أواخر سنة 1988، وبالتال فهو لم ينر صراحة خطه أو توقيعه طبقا للفقرة الأول من الفصل 431 من ق.ل.ع وأن ورثة الهالك لا يسوغ
لهم أن ينروا خط أو توقيع موروثهم بل لهم أن يقتصروا فقط عل التصريح بونهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه، وأن
ورثة الهالك عندما طعنوا بالزور منرين صراحة خط وتوقيع مورثهم يونوا قد خرقوا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 431 من
ق.ل.ع لأن الإنار الصريح للخط أو التوقيع مقرر فقط للملتزم شخصيا والذي هو طرف ف الالتزام، ولا يريد الاعتراف بالورقة العرفية،
ولا أن يحتج عليه بها من طرف خصمه، وأن المطلوب ضدها عندما استغلت حقا ليس مقرر لها، ولا يمنها استعماله طبقا للفقرة الثانية
أنه بناء عل ون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وإضافة إلمن الفصل 431 من ق.ل.ع باعتبارها خلفا لمن تلقت الحق عنه ت
طلب الزور المقدم من طرف المطلوبة، عل الرغم من عدم أحقيتها ف تقديمه وفق الفقرة الثانية من الفصل 431 من ق.ل.م أمرت
المحمة بإيقاف البت ف الدعوى المدينة إل حين البت ف الدعوى العمومية، وأن القرار الجنائ القاض ببراءته كان عل المحمة أن
تعتد به مادامت اعتبرت إثارة الزورية منتجا ف الدعوى ووافقت البت ف الدعوى المدينة إل حين البت ف الدعوى العمومية، وأن
المحمة عندما لم تعتد بالقرار الجنائ القاض ببراءته، رغم أنها اعتبرت أن إثارته منتجا ف الدعوى، وأوقفت البت ف الدعوى المدينة
إل حين البت ف الدعوى العمومية، تون قد خالفت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م كما أن القرار اعتمد حيثية يتيمة مفادها  » أن
البصمة لا تشل إمضاءا وتوقيعا الذي يلزم لوحده صاحبة، وأن القرار اعتمد عل دفع لطرف ليس له الحق ف إثارته، يون قد جانب

الصواب وجاء ناقص التعليل والموازي وخارقا للقانون، ويتعين نقضه.
النازلة ف مة المدينة من البت فلا يمنع المح ،حق الطالب لعدم ثبوت الفعل الجرم بالبراءة ف م جنحن، حيث إن صدور حل
إطار المدن، دون أن تون قد خرقت حجية الأمر المقض به ف الجنائ، والمحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت عللت قرارها  »
بأن العقد الذي يؤسس المستأنف عليه دعواه الابتدائية يحمل بصمة السيدة رحمة الفلاح الذي يزعم أنها البائعة له النصف ف مفتاح
الأصل التجاري ( الفندق)، وأن العقد أساس الدعوى معدوم أصلا عملا بالفصل 426 من ق.ل.ع، لأن التوقيع الذي ينسب به فحوى
العقدة لصاحبه مختلف، وبالتال لا يمن أعمال العقد الحامل للبصمة الت لا تشل إمضاءا أو توقيعا الذي يلزم لوحده صاحبه »،
تون قد رتبت وعن صواب أن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا، مادام المشرع لم ينص عليها ف معرض قواعد الإثبات ولأنها لا تقبل
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المصادقة أصلا، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتض، مستندا عل أساس قانون وما ورد بالأسباب عل غير أساس.
ف شأن السبب الخامس،

حيث ينع الطاعن عل القرار إضراره بحقوقه بدعوى، أنه سبق للمحمة أن أصدرت بتاريخ 10/06/1992 أمرا تمهيديا بإجراء خبرة
حسابية عل دخل فندق الرم انتدب لها الخبير محمد بومر الذي أنجز تقريرا ف الموضوع وأن المحمة تراجعت عن هذا القرار عندما
قضت بإلغاء الحم المستأنف وتصديا الحم من جديد برفض الطلب، رغم الحم التمهيدي القاض بإجراء خبرة حسابية والتعقيب

عليها من الجانبين، وأن هذا التراجع أضر بحقوقه ومصالحه كثيرا عيبا من العيوب الت تستوجب النقض.
ن فإجراء الخبرة الحسابية معدوم أصلا، لم ت ز عليه فمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها أن العقد المرتن، حيث إن المحل

حاجة إل الأخذ بالخبرة المنجزة ف إطاره، فلم يضر قرارها بأي حق من الحقوق والوسيلة عل غير أساس.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب، وبتحميل الطلب الصائر.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمـة متركبـة مـن السـيدة البـاتول الناصـري رئيسـا والمسـتشارين السـادة: الطـاهري سـليم مقـررة زبيـدة تلانتـ وعبـد الرحمـان

المصباح ونزهة جعيك وبمحضر المحام العام السيد العرب مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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